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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/602/Add.2) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد  -١١٠/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

ــــــانون  إذ تشــــير إلــــــــى قراراتــــــــها ١٠٣/٥١ المـــــــــؤرخ ١٢ كانـــــــــون الأول/ديســــمبر ١٩٩٦ و ١٢٠/٥٢ المؤرخ ١٢ ك

الأول/ديســـمبر ١٩٩٧ و ١٤١/٥٣ المـــؤرخ ٩ كـــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٨ و ١٧٢/٥٤ المــــؤرخ ١٧ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩ 

ـــط علمــا بقــرار اللجنــة ١١/٢٠٠٠ المــؤرخ ١٧  وكذلـك قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ١١/١٩٩٨ المـؤرخ ٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨(١)، وإذ تحي

نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (٢)، 

ـــة الــواردة في ميثــاق حقــوق الــدول وواجباــا الاقتصاديــة الــذي أعلنتــه الجمعيــة  وإذ تعيـد تـأكيد المبـادئ والأحكـام ذات الصل

– ٢٩) المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٤، ولا سـيما المـادة ٣٢ منـه، الـتي تعلـن أنـه ليـس لأي دولـة  العامــــــــة بقرارهــــــا ٣٢٨١ (د 

ـــرى بقصــد إجبارهــا علــى  أن تسـتخدم أو أن تشـجع علـى اسـتخدام تدابـير اقتصاديـة أو سياسـية أو مـن أي نـوع آخـر للضغـط علـى دولـة أخ

التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، 

وإذ تحيـط علمـا بـالتقرير المقـدم مـن الأمـين العـام(٣)، عمـلا بقـرار لجنـة حقـــوق الإنســان ٢١/١٩٩٩ المــؤرخ ٢٣ نيســان/أبريــل 

١٩٩٩(٤)، وتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار ١٢٠/٥٢(٥)، 

                                                           
انظر:  الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١)

المرجع نفسه، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ والتصويب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٢)

 .Add.1 و E/CN.4/2000/46 (٣)

E)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  انظر:  الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصــــــادي والاجتماعــــــي، ١٩٩٩، الملحق رقم ٣ (1999/23/ (٤)

 .Add.1 و A/53/293 (٥)
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وإذ تعترف بما تتسم به جميـع حقـوق الإنسـان مـن عالميـة وعـدم قابليـة للتجزئـة وتوافـق وترابـط، وإذ تؤكـد مجـددا في هـذا الصـدد 

الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان، 

ــــمر العــالمي لحقــــــــوق الإنســان، المعقــود في فيينــا مــن ١٤ إلى ٢٥ حزيــران/يونيــه ١٩٩٣، طلــب إلى  وإذ تشـير إلى أن المؤتــــــ

الدول الامتناع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة وتثـير عقبـات في وجـه العلاقـات 

التجارية بين الدول، وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان(٦)، 

ـــهاغن بشــأن التنميــة الاجتماعيــة، الــذي  وإذ تضـع في اعتبارهـا جميـع الإشـارات الـتي وردت بشـأن هـذه المسـألة في إعـلان كوبن

اعتمـده مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في ١٢ آذار/مـــارس ١٩٩٥(٧)، وإعــلان ومنــهاج عمــل بيجــين، المعتمديــن في المؤتمــر العــالمي 

الرابع المعني بالمرأة في ١٥ أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٥(٨)، وإعـلان اسـطنبول بشـأن المسـتوطنات البشـرية وجـدول أعمـال الموئـل، المعتمديـن في مؤتمـر 

الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦(٩)، 

ـــا للتدابــير القســرية الانفراديــة مــن آثــار ســلبية في مجــال العلاقــات الدوليــة والتجــارة والاســتثمار  وإذ تعـرب عـن قلقـها إزاء م

والتعاون، 

ــم  وإذ تشـعر ببـالغ القلـق لأنـه علـى الرغـم مـن التوصيـات المتخـذة بشـأن هـذه المسـألة مـن جـانب الجمعيـة العامـة ومؤتمـرات الأم

المتحدة الكبرى التي عقدت مؤخرا ما زالت تتخذ وتنفذ من جانب واحـد تدابـير قسـرية تتنـافى مـع القـانون الـدولي العـام وميثـاق الأمـم المتحـدة 

بكل ما لها من آثار سلبية في الأنشطة الاجتماعيـة الإنسـانية والتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة للبلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك آثارهـا خـارج نطـاق 

الحدود الإقليمية، وتثير بذلك مزيدا من العقبات أمام التمتع التام لشعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى بجميع حقوق الإنسان، 

وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتخطـى الحـدود لأي تدابـير وسياسـات وممارسـات تشـريعية وإداريـة واقتصاديـة ذات طـابع 

قسري تنفذ ضد عملية التنمية وتعزيز جقوق الإنسان في البلدان النامية، وتثير عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان، 

ـــني بــالحق في التنميــة التــابع للجنــة حقــوق الإنســان مــن جــهود  وإذ تلاحـظ مـا يبذلـه الفريـق العـامل المفتـوح بـاب العضويـة المع

متواصلة، وإذ تؤكد مجددا بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسـرية المتخـذة مـن جـانب واحـد إحـدى العقبـات الـتي تعرقـل تنفيـذ 

إعلان الحق في التنمية(١٠)، 

                                                           
انظر A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث، الجزء الأول، الفقرة ٣١.  (٦)

 ،(A. 96.IV.8 تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع (٧)
الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع A.96.IV.13)، الفصــل  (٨)
الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، ٣-١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦ (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٩)
A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

القرار ١٢٨/٤١، المرفق.  (١٠)
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تحث جميع الدول على الامتناع عـن اتخـاذ أو تنفيـذ أي تدابـير مـن جـانب واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميثـاق  - ١

الأمـم المتحـدة، ولا سـيما التدابـير ذات الطـابع القسـري بكـل مـا لهـا مـن آثـــار خــارج نطــاق الحــدود الإقليميــة، الــتي تضــع عقبــات في وجــه 

العلاقـات التجاريـة بـين الـدول، وتعرقـل بذلـك الإعمـال التـام للحقـوق الـواردة في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١١) وغــيره مــن الصكــوك 

الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛ 

ــير إداريـة أو تشـريعية، حسـب الاقتضـاء، للتصـدي لتطبيـق تدابـير قسـرية مـن  تدعو جميع الدول إلى النظر في اتخاذ تداب  - ٢

جانب واحد خارج نطاق الحدود الإقليمية أو لآثارها؛ 

ترفض التدابير القسرية المتخذة من جــانب واحـد بكـل مـا لهـا مـن آثـار خـارج نطـاق الحـدود الإقليميـــــة بوصفهـــــــا  - ٣

أدوات للضغـط السياسـي أو الاقتصـادي علـى أي بلـد، ولا ســـيما البلــدان الناميــة، بســبب آثارهــا الســلبية في إعمــال جميــع حقــوق الإنســان 

لقطاعات كبيرة من سكاا، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛ 

يب بالدول الأعضاء الـتي بـدأت في اتخـاذ هـذه التدابـير الوفـاء بالتزاماـا ومسـؤولياا الناشـئة عـن الصكـوك الدوليـة  - ٤

لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها، وذلك بإلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛ 

تؤكد مجددا في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقريـر المصـير، الـذي تقـرر بموجبـه بحريـة وضعـها السياسـي وتتـابع  - ٥

بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

تحـث لجنـة حقـوق الإنسـان علـى أن تراعـي تمامـا في مهمتـها المتعلقـة بإعمـال الحـق في التنميـة الآثـــار الســلبية للتدابــير  - ٦

القسرية المتخذة من جانب واحد، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛ 

تطلب  إلى مفوضة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان أن تقـوم، في اضطلاعـها بمهامـها المتعلقـة بتعزيـز وإعمـال  - ٧

ــن  وحمايـة الحـق في التنميـة، بمنـح الأولويـة لهـذا القـرار في تقريرهـا السـنوي المقـدم إلى الجمعيـة العامـة، مـع مراعـاة مـا للتدابـير القسـرية المتخـذة م

جانب واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه جمـيع الـدول الأعضـاء إلى هـذا القـرار لمواصلـة جمـع آرائـها ومعلومـات عمـا  - ٨

يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحـد مـن تأثـيرات وآثـار سـلبية علـى سـكاا، وأن يقـدم تقريـرا تحليليـا ـذا الشـأن إلى الجمعيـة 

العامة في دورا السادسة والخمسين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛ 

تقـرر أن تبحـث هـذه المسـألة علـى ســـبيل الأولويــة في دورــا السادســة والخمســين في إطــار البنــد الفرعــي المعنــون  - ٩

�مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 

الجلسة العامة ٨١ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

                                                           
 .(٣ – القرار ٢١٧ ألف (د  (١١)


